
    بداية المجتهد

    - ( وأما الموضع الثالث : في حكم من طلق في وقت الحيض ) فإن الناس اختلفوا في ذلك

في مواضع : منها أن الجمهور قالوا يمضي طلاقه وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع والذين قالوا

ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة وهؤلاء افترقوا فرقتين فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على

ذلك وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر وبه قال الشافعي وأبو

حنيفة والثوري وأحمد والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار فقال

مالك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره يجبر ما لم تنقض عدتها وقال أشهب : لا يجبر إلا في

الحيضة الأولى . والذين قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن شاء

فقوم اشترطوا في الرجعة أن يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء

طلقها وإن شاء أمسكها وبه قال مالك والشافعي وجماعة وقوم قالوا : بل يراجعها فإذا طهرت

من تلك الحيضة التي طلقها فيها فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وبه قال أبو حنيفة والكوفيون

وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الأمر بالرجعة إذا

طلقها في طهر مسها فيه فهنا إذا أربع مسائل : أحدها : هل يقع الطلاق أم لا ؟ . والثانية

: إن وقع فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط ؟ . والثالثة : متى يوقع الطلاق بعد الإجبار

أو الندب والرابعة متى يقع الإجبار
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